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  بدائل الإصلاح المجتمعي في ظل تعدیلات قانون العقوبات الأردني

   دراسة مقارنھ

   .لي رجا المغیضمحمد ع

  .أربد ، المملكة الأردنیة الھاشمیة ،  محكمة الرمثا الابتدائیة

 drmhrmugheed@gmail.com :البرید الإلكتروني 

  :ملخص البحث 

تكمن أھمیة الدراسة من خلال تطبیق فكرة بدائل الإصلاح المجتمعي لكي 

ق وفكر الإنسان ،  في مجتمعھم بما یتوافوانسجامھمنصل إلى تكافل أفراد المجتمع 

كما تحدثت . والحرص على عدم تفاقم الأوضاع لدى مرتكب الفعل والمجتمع والدولة 

أن المملكة الأردنیة " تغرید جبر " المدیرة الإقلیمیة للمنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي 

 المجتمعي ؛ إلا أن الإصلاحالھاشمیة لیست الدولة الوحیدة التي طبقت فكرة بدائل 

 والثقافي بین الاجتماعيھا في المملكة الأردنیة لھ نجاعتھ وفاعلیتھ لانسجام النسیج تطبیق

  .  أفراد مجتمعھ 

 بدائل الإصلاح المجتمعي ، قانون العقوبات الأردني ، :احیة فتمالالكلمات 
  .العقوبات المجتمعیةمدیریة  ، نسیج الاجتماعي ال، القضائیة الاجتھادات
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Abstract:  

The importance of studying lies through the application of the 

idea of alternatives to community reform in order to reach the 

solidarity of the members of society and their harmony in their 

society in accordance with human thought , and to ensure 

that the situation does not worsen for the perpetrator , society 

and the state . the regional director of the international 

organization for criminal reform "TaghridJaber" also spoke 

that the Hashemite Kingdom of Jordan is not the only country 

that has implemented the idea of alternatives to community 

reform , but its application in the kingdom of Jordan is 

effective and effective for the harmony of the social and 

cultural fabric among its members . 
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  المقدمة 

إن من أبرز المشاریع الإستراتیجیة الداعمة للجھود الوطنیة والدولیة لدى 
المؤسسات العقابیة في المملكة الأردنیة الھاشمیة تجسدت في إصلاح نظام العدالة 

حقوق الإنسان ، من الجزائیة الذي یھدف للوصول إلى المحاكمة العادلة الناجزة واحترام 
خلال تطبیق إجراءات قضائیة وإداریة موحدة ؛ تختص في تطبیق بدائل الإصلاح 

مرتكبي الجرائم بالمجتمع والحد _ وانخراط _ المجتمعي التي تشكل حالة من إعادة دمج 
من الزیادة المضطردة في أعداد النزلاء لدى مراكز الإصلاح والتأھیل ویحد من فرصة 

  .رمین خطرین داخلھا وغایة ذلك كلھ الحد من العود لارتكاب جرائم جدیدة إلتقاؤھم بمج

انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبداالله الثاني ابن الحسین المعظم حفظھ االله 
والتي أطلق فكرتھ من خلال الورقة النقاشیة السادسة تحت عنوان سیادة القانون أساس 

 لتطویر الجھاز القضائي وتعدیل المنظومة الدولة المدنیة ؛ حیث تم تشكیل لجنة ملكیة
التشریعیة والنھوض بعملیة التقاضي وضمان حقوق الإنسان وصون حریتھ ، وكان من 
نتائج ھذه اللجنة تقدیم التوصیات بإدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن التعدیلات 

تطبیق الأخیرة التي حصلت للنصوص القانونیة الجزائیة والتي تضمنت لنصوص تعنى ب
  .بدائل الإصلاح المجتمعي 

     لكن المبدأ الأساسي في تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي یتمثل بعدم تطبیقھا على 
الجرائم التي یشكل مرتكبیھا خطراً على المجتمع في حال عدم تنفیذھم لعقوبتھم داخل 

 الذین كذلك عزل المجرمین المكررین للعمل الإجرامي. السجون ، مثل جرائم القتل 
اعتادوا على إرتكاب الجرائم ، ونظرا لإھتمام المشرع في الحد من ارتكاب الجرائم 
الجدیدة وبطرق مستحدثة وحمایتھم من أنفسھم وانخراطھم في المجتمع لیصبحوا عناصر 

كبدیل للعقوبات السالبة ) بدائل الإصلاح المجتمعي(فاعلھ لكل ما تقدم برزت فكرة 
  . للحریة 

بیق ھذه الفكرة شرعت وزارة العدل الأردنیة بإنشاء مدیریة  ومن أجل تط
، التي قامت بدورھا بتوقیع ) مدیریة العقوبات المجتمعیة(متخصصة أطلق علیھا إسم 

مذكرات تفاھم مع الوزارات والدوائر والمؤسسات التي یتوفر لدیھا الأماكن المھیأة 
الصحي الخاص ببعض المحكوم لتطبیق ھذه البدائل مع الأخذ بعین الاعتبار الوضع 

إن . علیھم من خلال تخصیص برامج تحاكي وضعھم الصحي والنفسي والاجتماعي 
مراعاة الوضع القانوني للمحكوم علیھ یتطلب إتخاذ بعض التدابیر مثل تأمینھ ضد 
حوادث العمل والأمراض المھنیة وقدراتھ الخاصة ومدى توافقھا مع العمل المطلوب منھ 

   لاستقرارذلك تحدید الجھة المسئولة عن الضرر الذي قد یلحق بالغیر تحقیقا إنجازه ، وك
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 ، لتطبیق بدائل ١إستجاب المشرع الأردني من خلال قانون الأحداث الجدید. المجتمع 
الإصلاح المجتمعي ؛ حیث عامل الحدث على أساس أنھ ضحیة وتطبیقھا بما یتوافق مع 

  .لأطفال خاصة حقوق الإنسان عامة ومنظومة حقوق ا

تكمن أھمیة الدراسة من خلال تطبیق فكرة بدائل الإصلاح المجتمعي لكي 
نصل إلى تكافل أفراد المجتمع وإنسجامھم في مجتمعھم بما یتوافق وفكر الإنسان ، 

كما تحدثت . والحرص على عدم تفاقم الأوضاع لدى مرتكب الفعل والمجتمع والدولة 
أن المملكة الأردنیة " تغرید جبر " دولیة للإصلاح الجنائي المدیرة الإقلیمیة للمنظمة ال

 المجتمعي ؛ إلا أن الإصلاحالھاشمیة لیست الدولة الوحیدة التي طبقت فكرة بدائل 
 والثقافي بین الاجتماعيتطبیقھا في المملكة الأردنیة لھ نجاعتھ وفاعلیتھ لانسجام النسیج 

  .  أفراد مجتمعھ 

ود ببدائل الإصلاح المجتمعي مع توضیح تعریفي  تبرز أھمیة بیان المقص
 استقراربكافة الأدوات والآلیات المتبعة في تطبیقھا لما لھُ من نتائج إیجابیة تھدف إلى 

 ، إن العمل بروح الفریق الواحد یولد طاقة إیجابیة تنعكس على كافة الاجتماعیةالحیاة 
حد منھا من قبل المؤسسات قطاعات وفئات المجتمع ، كما أن تذلیل الصعوبات وال

الشریكة لوزارة العدل تساعد في تنفیذ ومتابعة تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي ؛ وحیث 
أن الأفكار لا ترسخ في العقل إلا من خلال التطبیق العملي فلابد من عرض لبعض من 

  .ھذه التطبیقات القضائیة وإجراءاتھا المتبعة في تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي 

التطبیق العملي لفكرة بدائل الإصلاح المجتمعي تتجلى في قیام مرتكب الجرم 
في حال إدانتھ بھ بموجب قرار قضائي وإبداء رغبتھ بالعمل لصالح النفع العام دون أجر 
بتطبیق بدائل إصلاح مجتمعي كعقوبة بدیلة للحبس ؛ فعلى سبیل المثال قیامھ بخدمة أحد 

ذا كان متخصص في مجال علمي معین أو عمل برامج المساجد أو إعطاء محاضرات إ
للأھمیة الكبیرة والفائدة المرجوة من تطبیق بدائل . توعیة طبیة في حال كان طبیباً 

الإصلاح المجتمعي دون أجر ، لما تقدم برز الدافع لدي للبحث في موضوع بدائل 
 المجتمعي وفي حالإصلاالإصلاح المجتمعي من خلال ثلاثة مباحث الأول ماھیة بدائل 

المبحث الثاني الإطار القانوني لتطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي وفي المبحث الثالث 
  .الإجراءات العملیة المتبعة لتطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي والتطبیقات القضائیة 

                                                           

من عدد الجریدة ) ٦٣٧١( ، المنشور على الصفحة رقم ٢٠١٤ام  لع٣٢ قانون الأحداث الأردني رقم -١
 ٢٢من قانون الأحداث رقم ) ٢٢(كما نصت المادة  . ٠٢/١١/٢٠١٤بتاریخ ) ٥٣١٠(الرسمیة رقم 

 لا یجوز محاكمة الحدث إلا بدعوة أحد والدیھ أو ولیھ أو ولیھ أو وصیھ أو حاضنة - أ " ٢٠١٤لسنة 
 ". السلوك ومحامي الحدث حسب مقتضى الحال وبحضور مراقب
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  المبحث الأول

  ماهية بدائل الإصلاح اتمعي

لنصوص القانونیة ینعكس على إن إضافة فكرة بدائل الإصلاح المجتمعي على ا
مما استدعى معھ الوضع قیام المشرع . فئة محدده من المجتمع ، التي زلت بھم قدمھم 

بطرح النصوص القانونیة التي تنتشل البعض منھم مراعاة بذلك للوضع القانوني 
للمحكوم علیھ والجریمة المرتكبة وإمكانیة حمایة المحكوم علیھ من نفسھ ومن مرارة 

كما أن .  من جھة وحمایة المجتمع من سلوك المحكوم علیھ من جھة أخرى السجن
الحدیث عن بدائل الإصلاح المجتمعي في ھذا المبحث سأتناولھُ من خلال مطلبین في 
المطلب الأول تعریف لمفھوم العقوبة وفي المطلب الثاني إعطاء شرح تعریفي یوضح 

  . المقصود ببدائل الإصلاح المجتمعي 

  اولاطب 

و فرا  

ورد المعنى اللغوي للعقوبة بأنھا اسم مصدرهُ عاقَبَ ، جمعُھا عقوبات وھي 
  .١الجزاء المترتب على الذنب المرتكب

الذي ینزل بالجاني جراء مخالفتھ لأمر ) الألم(كما عرفھا القانون بأنھا العقاب 
 وصف العقوبة ، الأولى ھذا الإیلام یأخذ صورتان في . ٢نھى النص القانوني سلوكھ

تعنى بالمساس بحق المحكوم علیھ والثانیة تعنى بنظرة المجتمع للمحكوم علیھ جراء 
  .٣قضاؤه مدة المحكومیة في مركز الإصلاح والتأھیل 

 برز دور الفقھ في توضیح معنى العقوبة عندما اعتبر خرق القواعد القانونیة 
حكوم علیھ على ما اقترفھ من أفعال مخالفة لھُ آثار وأبعاد على المجتمع المحیط بالم

تعددت التعریفات الخاصة بالعقوبة بین الفقھاء ؛ إلا أنھا كانت تتلاقى في . للقانون 
  . المعاییر التي تفسر مصطلح العقوبة 

                                                           

  .٦١٩ ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الأول ، ص -١
 عبدالعزیز بن خلف سویلم العبدلي ، العقوبات البدیلة للعقوبات المقیدة للحریة قصیرة المدة ، رسالة -٢

- ٢٥ ، ص٢٠١٣الجامعة الإسلامیة في المدینة المنورة ، لعام : ماجستیر ، المملكة العربیة السعودیة 
 .٧ ، ص١٩٦٧دار النھضة ، لعام : كذلك محمود نجیب حسني ، علم العقاب ، القاھرة  . ٣٠

جامعة عین :  رفیق أسعد سیدھم ، دور القاضي الجنائي في تنفیذ العقوبة ، رسالة دكتوراه ، القاھرة -٣
 .١٢٠ ، ص١٩٩٠شمس ، لعام 
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عاشت فكرة تعریف العقوبة وآلیة تنفیذھا أطوار حیاة مختلفة مما تطلب معھ 
 كان قدیما یتم استیفاء الحق بالذات وطابع الانتقام الأمر التوسع بھذا المفھوم ؛ حیث

متأصل في المجتمعات القدیمة ، وصولا في النھایة إلى فكرة تمثیل الحق العام من خلال 
النیابة العامة التي تساھم بشكل كبیر في المحافظة على استقرار المجتمع من قبل العابثین 

منبثقة من رحم السلطة التشریعیة عن بأمنھ واستقراره وتطبیق النصوص القانونیة ال
  .طریق السلطة القضائیة 

تمخض الطور الأول لمفھوم العقوبة في القرن الثامن عشر عن الفكر القاسي 
في تطبیقھا ، فكان العقاب یفوق جسامة الفعل وھنا یكون العقاب مبنى على فكرة الانتقام 

  .١ والعقاب بعنف وصولاً إلى عقوبة الإعدام بوسائل بشعة

أما في القرن التاسع عشر ظھر الطور الثاني لتمحور فكرة العقوبة ؛ حیث كان 
الاعتماد في تطبیق العقوبة یركز على العقوبات السالبة للحریة وفي ھذه المرحلة 
انتشرت فكرة السجون ، إلا أن التحول كان بصورة بسیطة كون فكرة وجود نص قانوني 

لعدالة ؛ حیث أن من یطبق ھذا النص ھو إنسان ولھ یطبق على واقعة بذاتھا یخلو من ا
تصورات حول تطبیقھا إلا أن الانتقال من فكرة الطور الأول المبنیة على الانتقام 

  .و تطور على صعید النظام العقابيوالتجاوز في العقاب وصولا إلى نص قانوني جامد ھ

 الراعي لفكرة بعد الامتعاض من تطبیق مرحلة الطور الثاني برز الطور الثالث
یعتبر النص القانوني جامد ما . إصلاح المحكوم علیھم مع وجود العقوبة السالبة للحریة 

لم یكن ھنالك تطبیق قضائي یبعث الروح فیھ لكي نصل إلى فكرة تفعیل قضائیة العقوبة 
، وھذا یعني أن لا یتم إیقاع العقوبة على الجاني إلا إذا صدر بحقھ حكم قضائي ویكون ٢

ا القرار مكتسب للدرجة القطعیة لغایات تنفیذه ، كون السلطة القضائیة ھي الطرف ھذ
المحاید الذي یتسم بالنزاھة والشفافیة والعدالة حمایة لأطراف الدعوى كون العدالة لھا 

 عامة من خلال الردع العام الخاص بالمجتمع ، والردع اجتماعیةقیمة جوھریة ومصلحة 
   .٣ح الجانيالخاص الذي یُعنى بإصلا

في التطبیق العملي كان ھناك فكرة طبقت في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 
 ولایة كالیفورنیا ، عندما طبق القاضي حینھا فكرة إدانة الجاني عن الفعل -م ١٨٨٥

توالت تطبیق فكرة وقف التنفیذ للعقوبة في دول . المرتكب ومن ثم وقف تنفیذ العقوبة 
م ١٨٩٤م ، والتجربة الفرنسیة في عام ١٨٨٨لتجربة البلجیكیة في عام مختلفة كان منھا ا

من خلال قانون ) شبھ الحریة(أثناء الحرب العالمیة الثانیة أُدخلَ نظام یسمى . 
                                                           

، " مة المجتمعیة في القانون الأردني دراسة مقارنةالخد" بحث مقدم لنقابة المحامین الأردنیین بعنوان -١
 .٦، ص٢٠١٩تقدیم المحامي المتدرب احمد فیصل قطیش في عام 

، " بدائل عقوبة الحبس قصیرة المدة في القانون الأردني"  بحث مقدم من احمد علي خوالده بعنوان -٢
 .١٠٠٩ ، ص ٢٠١٥م  ، لعا٣ ، العدد رقم ٤٢مجلة علوم الشریعة والقانون ، المجلد رقم 

دار : ، عمان " دراسة مقارنة" فھد یوسف الكساسبھ ، وظیفة العقوبة ودورھا في الإصلاح والتأھیل -٣
 . ٢٠، ص٢٠١٠وائل للنشر والتوزیع ، لعام 



 - ٢٤١٥ -

م ، ومن ثم تبعتھ التشریعات الأوروبیة ١٩٥٨الإجراءات الجنائیة الفرنسي عام 
   . ١) الحریة النصفیة(ري والأمریكیة حیث كان یطلق علیھ في التشریع الجزائ

م ١٩٨٨         في المملكة الأردنیة الھاشمیة ظھرت فكرة وقف تنفیذ العقوبة في عام 
مكرر من قانون العقوبات الأردني ) ٥٤(عندما أوردھا المشرع في نص المادة 

المقصود بوقف تنفیذ العقوبة أن تقوم الھیئة القضائیة بإصدار قرار حكم  . ٢وتعدیلاتھٌ
ى الجاني بالعقوبة التي تناسب الفعل المُجَرَم المُرتَكب من قبلھُ ومن ثم تعلیق تنفیذ عل

العقوبة بشرط موقوف ؛ فإذا لم یتحقق ھذا الشرط یعتبر بعد فترة محددة مذكورة في متن 
أما إذا تحقق الشرط یتم تطبیق . القرار أن الحكم كأن لم یكن ویزول أثرهُ القانوني 

تعلیق : " كذلك یمكن تعریف وقف تنفیذ العقوبة بأنھ . ٣ص علیھا بالقرار العقوبة المنصو
  .٤" تنفیذ عقوبة على شرط موقوف خلال مدة تجربة یحددھا القانون

         لا یعتبر وقف التنفیذ من أشكال إباحة الفعل المجرم ، كونھ لا یمس أركان 
الحكم على الجاني وبعدھا الجریمة والعقاب ؛ حیث أن منطوق الحكم الصادر یتضمن 

ونظرا لظروف القضیة یتم وقف تنفیذ العقوبة كونھ یعتبر أسلوب خاص للمعاملة العقابیة 
یتطلب وقف تنفیذ العقوبة قیام المحكمة بتسبیب الحكم ، وأن الأخذ بفكرة وقف تنفیذ . ٥

ة الحبس لھ العقوبة یؤدي إلى الابتعاد عن مساوئ تطبیق العقوبة الأصلیة كون تنفیذ عقوب
  .٦آثار سلبیھ على الجاني 

م التي ١٩٢٠بادر الاتحاد السوفییتي بتطبیق فكرة العقوبة البدیلة منذ عام 
فكانت تركیبة الاتحاد السوفییتي )) الأعمال الإصلاحیة دون سلب للحریة((عرفت باسم 

لإصلاحیة تركز على العمل إبتداءا ، من ھنا جاء التوجھ العقابي بتطبیق فكرة العقوبة ا
فنادى بتجنب السلبیات التي ) لیزیت(كان ھناك دور للفقیھ الألماني . دون سلب للحریة 

كونھا لا تتضمن الإصلاح ) الحبس(تحصل للمجني علیھ عند تطبیق العقوبة الأصلیة 
برز النص القانوني لدى المشرع الفرنسي من . والتأھیل والاستفادة من المحكوم علیھ 

                                                           

  .١٤٤ أنظر قانون السجون الجزائري المادة رقم -١
 من عدد الجریدة ٣٧٤فحة  المنشور على الص١٩٦٠ لسنة ١٦ قانون العقوبات وتعدیلاتھ رقم - ٢

 ١١/٥/١٩٦٠ بتاریخ ١٤٨٧الرسمیة رقم 
 محمد الجبور ، وقف تنفیذ العقوبة في القانون الأردني ، بحث منشور في مجلة البلقاء للبحوث -٣

 .٣٩م ،  ص ١٩٩٨جامعة عمان الأھلیة ، المجلد الخامس ، العدد الثاني ، عام : والدراسات ، عمان 
 ٥م ، ص ١٩٦٧دار النھضة العربیة ، عام :  علم العقاب ، القاھرة  محمود نجیب حسني ،-٤
 محمد سعید نمور ، وقف التنفیذ نظام نفتقده في تشریعاتنا الجزائیة في الأردن ، بحث منشور في -٥

الأردن ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ، كانون : م ، مؤتھ ١٩٨٨مجلة مؤتھ للبحوث والدراسات ، عام 
  .٣٨الأول ، ص 

 .١٠١٤ أحمد علي الخوالدة ، المرجع السابق ، ص -٦
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م بالسماح للمحكمة باستبدال عقوبة الحبس بالعمل ١٩٩٤الفرنسي لعام قانون العقوبات 
  .١لمدة محددة ھدفھا النفع العام ودون أجر وبناءً على طلب المحكوم علیھ 

إن تطبیق الخدمة المجتمعیة یعتبر من أھم النتائج الحاصلة في الفكر الجنائي 
 المجال للمجني علیھم بإصلاح ینطلق من خلالھا المبدأ الإنساني بشكل أكبر عندما تتیح

كما أن النھوض بالفكر الإنساني . أنفسھم وسلوكھم بشكل یعود بالنفع العام لھ ولمجتمعھ 
یحافظ ویصون كرامة المجني علیھ ولا تسبب لھ العزلة عن المجتمع الذي یعیش بھ لكي 

   .٢یستطیع أن یجابھ عناء الحیاة بروح ایجابیة ومنتجة

قوبات البدیلة لھ بعد إنساني سامي وبروز الأفكار للفقھاء التطور في مجال الع
الذي أسس الأسلوب الحدیث لنظریة " مارك انسل"القانونیین ، فكان ھناك دور للفقیھ 

 الفعل ولیس ارتكابالعقاب والجزاء عندما أصبح التوجھ إلى المجرم وسلوكھ المتبع في 
إلیھ أفلاطون بمعاملة الجاني معاملة إلى الفعل الذي قام بھ وھو ذات الفكر الذي دعا 

تھدف إلى الإصلاح والعلاج وعدم عودة الجاني لارتكاب جرائم جدیدة ، ھذا الأمر یعید 
التوازن الذي تسبب بھ المجرم نتیجة الاضطرابات التي حصلت لھُ دعتھ إلى ارتكاب 

  .٣الجرم 

اقتصادیة ، فإن كذلك إذا تم النظر إلى حالة تطبیق العقوبة البدیلة من ناحیة 
استقبال المجرمین في السجون یكلف الدولة الأموال التي لا یوجد لھا مردود وھذا یشكل 

  . ٤استنزاف للموارد

لما تقدم فإن التوسع والتنوع في تطبیق الفكر الإجرامي وانتشاره بشكل عابر 
بات بدیلة للحدود بین الدول وتبني أفكار حمایة حقوق الإنسان برز تطبیق فكر إیجاد عقو

، ھنا برزت ٥لتلك العقوبات السالبة للحریة لما فیھ من إعادة للتوازن الذي أخل بھ الجاني 
  فكرة بدائل الإصلاح المجتمعي موضوع دراستنا في المطلب الثاني 

                                                           

 عمر محمد عوده الوریكات ، الخدمة المجتمعیة كوسیلة بدیلة عن العقوبات الجزائیة ، رسالة -١
 ٤٢ ، ص ٢٠١٧جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة ، لعام : ماجستیر ، عمان 

 .٥٠- ٤٥ عمر محمد عوده الوریكات  ،المرجع نفسھ ، ص -٢
 شفیق بن عبد الرحمان العشي ، العمل للمصلحة العامة كعقوبة بدیلة في طل السیاسة الجنائیة الحدیثة -٣

  .٦٣ ، ص٢٠٠٨جامعة المرقب ، دار المنظومة ، لعام : ، رسالة ماجستیر ، لیبیا 
 .١٠١٢ أحمد علي خوالده ،المرجع السابق ، ص -٤
  .٦٤-٦٠  ، ص  شفیق بن عبدالرحمن العشي ، المرجع نفسھ-٥
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ب اطا  

ح ال ادا  

  : التعریف ببدائل الإصلاح المجتمعي : أولا 

 بدائل الإصلاح المجتمعي بحسب النظام المتبع في تعددت المسمیات لمصطلح
الدول المطبق بھا ھذا النظام ؛ حیث تسمى في المملكة الأردنیة الھاشمیة بالخدمة 
المجتمعیة ، أما في المملكة العربیة السعودیة بالخدمة الاجتماعیة والبیئیة ، أما في تونس 

ل غیر العربیة فیتم تسمیتھا في فرنسا بالنسبة للدو . ١تسمى العمل لفائدة المصلحة العامة
، وفي المملكة المتحدة تسمى الخدمة للمنفعة العامة ، وفي كندا تسمى ٢العمل للنفع العام

  .الأعمال المشتركة 

إن الغایة المرجوة من تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي ھي المشاركة في تقدیم 
عقوبة مجتمعیة بدیلة تتوافق مع البنیة  عقوبة الحبس باستبدالالعمل للنفع العام من خلال 

الجسدیة للمحكوم علیھ وقدراتھ العلمیة والمكانة الاجتماعیة ، ویشترط أن یكون الجرم 
المرتكب من ضمن الجرائم البسیطة التي یستشف القاضي من خلال ظروف القضیة أن 

ح نفسھ مرتكب الفعل المحكوم علیھ غیر المكرر للفعل قادر على المساھمة في إصلا
 بالوضع القانوني للمحكوم علیھ في الاعتباروتقدیم الخدمة لمجتمعھ ، مع الأخذ بعین 

  . المجتمعي كمبدأ إنساني الإصلاححال تطبیق بدائل 

قیام المحكوم علیھ بتنفیذ العقوبة المجتمعیة یبعده عن البیئة السیئة التي أساسھا 
 حقوق احتراممع صحي قوامھ المجرمین المحترفین ؛ حیث ینخرط بین أفراد مجت

الآخرین والمحافظة علیھا لكي یتم المحافظة على حقوقھ ، بینما العیش في المكان 
 مع المجرمین المحترفین ویساھم في نشأة الانخراطالمخصص بحجز الحریة یؤدي إلى 

  .شخص في بیئة خصبة للعدوانیة والإجرام وھذا الشيء لھ أثره على المجتمع 

                                                           

 إن الواقع العملي في القانون التونسي ھو انصراف العقوبة البدیلة إلى كل المخالفات التي تعتبر -  ١
وأن ما . المخالفة التي لا تزید عن ستون دیناراً أو الحبس من یوم إلى خمسة عشر یوما أو الاثنین معاً 

" مشار إلیھ لدى مصطفى بن جعفر ، . یعاب على المشرع التونسي ذكر الجنح على سبیل الحصر 
، دورة دراسیة حول عقوبة العمل لفائدة " العمل لفائدة المصلحة العامة كبدیل عن العقاب بالسجن 

 ٢٣المصلحة العامة نظمھا المعھد الأعلى للقضاء بنادي الحرس والسجون بمنویة ، غیر منشور ، 
  .٦٥المرجع السابق ، ص مشار إلیھ في مرجع شفیق العشي ، ١٧ ، ص٢٠٠١فیفري 

للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ "  مكرر من المجلة الجنائیة التونسیة على أن ١٥ نص الفصل رقم -  ٢
لمدة أقصاھا ستة أشھر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك 

، الأعمال التحضیریة ، "  كل یوم سجن  ساعة بحساب ساعتین عن٣٠٠دون أجر ولمدة لا تتجاوز 
 .٦٣م مشار إلیھ في مرجع شفیق العشي ، المرجع السابق ، ص١٩٨٣القانون الفرنسي الصادر سنة 
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إلزام المحكوم علیھ بالقیام :" ردني الخدمة المجتمعیة بأنھاعرف المشرع الأ
ساعة ) ٤٠(بعمل غیر مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددھا المحكمة لا تقل عن 

  .١" ساعة على أن یتم تنفیذ العمل خلال مدة لا تزید على سنة ) ٢٠٠(ولا تزید على 

عمل للنفع العام خاص كذلك كان للمشرع التونسي موقف بالنسبة لمسألة ال
 الاعتبار عام في حال ارتكابھ لمخالفة أو جنحھ بشرط الأخذ بعین ١٦بالحدث الذي أتم 

لحالة الحدث الجسدیة والقدرة البدنیة لممارسة العمل المطلوب منھ ، وھذا ما ذھب إلیھ 
 اكتملوھو نفس ما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي الذي ) Jean Pradel(الفقیھ الفرنسي 

  . ٢ عام١٨ عام ولغایة ١٦مره ع

 برز دور رجال الفقھ عند تعریف الخدمة المجتمعیة بأنھا تلك الخدمة غیر 
السالبة للحریة ویتم تنفیذھا في مجال حر وتطبق على مرتكبي الجرم الذین لا یمتلكون 
الروح الإجرامیة ولا یتسمون بالخطورة حیث یتم إلزامھم بعمل مادي أو ذھني دون 

  .ادي یعود بالنفع على المجتمع الذي یعیش بھ مقابل م

عبارة عن الآلیة المتبعة في تنفیذ : كما یعرف الباحث الخدمة المجتمعیة بأنھا 
العمل المكلف بھ المحكوم علیھ من قبل ھیئة المحكمة بدیلا للعقوبة السالبة للحریة ، 

ن ناحیة العمر شریطة أن یكون العمل یتناسب مع الوضع القانوني للمحكوم علیھ م
والقدرة الجسدیة ودرجتھ العلمیة ومكانتھ الاجتماعیة ودون مقابل تحقیقا لمبدأ الإصلاح 

  .  وتأھیل 

  معاییر وشروط تحدید بدائل الإصلاح المجتمعي: ثانیا

إن البدء بطرح فكرة بدائل الإصلاح المجتمعي كبدیل للعقوبات السالبة للحریة 
محور ھذا البحث ؛ حیث یھدف تطبیق ھذه البدائل إلى ضد المحكوم علیھم ھو ) السجن(

الابتعاد عن الآثار السلبیة للعقوبات السالبة للحریة بإعطاء المحكوم علیھم في الجرائم 
التي لا تزید المحكومیة لھم عن الحبس لمدة سنة ویحق للقاضي بموجب الصلاحیات 

فرصة البقاء ضمن نسیج المجتمع الممنوحة لھ إیقاف تنفیذ العقوبة إعطاء المحكوم علیھم 
وھذا التوجھ یساھم كذلك في تقلیل نسبة الاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح والتأھیل 
الذي یشكل عبء مالي على كاھل الدولة ویخفف الاختلاط بین المحكومین المبتدئین 

  .والمحكومین الخطرین 

                                                           

تاریخ ) ٥٤٧٩( قانون العقوبات الأردني المعدل والمنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم - ١
 ) .٥٣٣٤( على الصفحة رقم ٣٠/٠٨/٢٠١٧

دار : ، الإسكندریة " المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة"م ،  محمد علي سویل- ٢
 .٢٥-٢٣م  ، ص٢٠٠٧المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الأولى ، لعام 
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مجتمعیة إلا أنھا بالرغم من تعدد التسمیات بین الدول لمصطلح العقوبات ال
تؤدي الغایة ذاتھا وھي تأدیة عمل من قبل المحكوم علیھ دون أجر ولمدة محددة تتراوح 

یتم . ساعة عمل ، مع ذكر نوع الخدمة الواجب تقدیمھا ) ٢٠٠(ساعة و ) ٤٠(بین 
مراعاة سن المحكوم علیھ ومكانتھ الاجتماعیة ومؤھلاتھ العلمیة لكي یتم الوصول إلى 

  .صلاح النموذجي للمحكوم علیھ وإفادة عالیة للمجتمع حالة من الإ

إن الغایة من تطبیق العقوبة المجتمعیة لا یختلف من حیث الغایة المرجوة من 
تطبیق العقوبة الأصلیة ، كون الأخیرة یفرضھا النص القانوني على كل شخص یرتكب 

لقانونیة التي تطبق جریمة محددة أو ساھم بحدوثھا ، مع مراعاة تطبیق كافة المبادئ ا
كما أن الفلسفة العملیة في تطبیق بدائل الإصلاح . على المجني علیھ في العقوبة الأصلیة 

المجتمعي لا تھدف إلى الانتقام أو التشفي من مرتكب الجرم ، ولكن تھدف إلى الإصلاح 
بھ والتأھیل والتدریب لیعود مرتكب الفعل المجرم شخصا صالحا في المجتمع الذي یعیش 

وتطبیق بدائل الإصلاح یمنح مرتكب الجریمة فرصة للتآلف والتصالح مع . ولنفسھ 
  .١مجتمعھ عند قیامھ بتنفیذ بدائل الإصلاح المجتمعي

إن ردع المجرمین مسألة ھامة وذات طابع حیوي لما فیھ أمن واستقرار 
نخراط في للمجتمع ، لكن ھناك حالات تتطلب منا تأھیل مرتكب الجرم بشكل تسمح لھ الا

 العقوبة الأصلیة استبدالإن . المجتمع ، وفي ھذا إصلاحھ وإعادتھ لحضن المجتمع 
بعقوبة مجتمعیة لھ مزایا لا حصر لھا ودون أن یكون لذلك أیة أضرار لمرتكب الجرم 
سواء كانت نفسیة أو جسدیة و نخرج من فكره إضافة شخص جدید لقائمة مرتادي 

ن ؛ حیث بمجرد الدخول للسجن یتفتح لدیھ ذھن إجرامي الإجرام ومرتادي دخول السجو
  .٢ویساھم في زیادة عدد الجرائم 

أفرد المشرع الأردني في نصوصھ المعدلة لقانون العقوبات وتعدیلاتھ رقم 
  : ، صور للعقوبة في التشریع وتشمل ١٩٦٠٣لسنة ) ١٦(

  . مكرر ٢٥صورة العقوبة البدیلة المجردة وفقا لنص المادة : أولا

 صورة العقوبة المرافقة لوقف التنفیذ المعلقة على شرط وفقاً لنص المادة :ثانیا
  .  مكرر ثانیاً ٥٤

                                                           

 فھد الكساسبھ ، وسائل وضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في التقریر العقابي ، بحث محكم -١
  .٢٠١٢ ، لعام ١ ، العدد رقم ٤٢لشریعة والقانون ، المجلد رقم ومنشور ، مجلة دراسات علوم ا

 .٥٤ص– ٥٢ محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص-٢
تاریخ ) ٥٤٧٩( قانون العقوبات الأردني المعدل والمنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم -٣

 ) .٥٣٣٤( على الصفحة رقم ٣٠/٠٨/٢٠١٧
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كما أن التطبیق العملي للصور السابقة ھو عندما یكون الجاني حسن السیرة 
والسلوك خلال الثلاث سنوات السابقة لارتكاب الجرم من قبل المحكوم علیھ وحصولھِ 

أما التطبیق الآخر وھو قیام المحكوم علیھ بتنفیذ العقوبة . حكومیة على شھادة عدم الم
البدیلة دون الإخلال بأیة شروط یتم ورودھا في قرار الحكم المتضمن وقف تنفیذ العقوبة 

  .الأصلیة وتطبیق العقوبة البدیلة 

أضحى تطبیق العقوبات البدیلة عوضا عن تلك العقوبات السالبة للحریة عنصر 
منظومة الجزائیة ؛ حیث أدرجت في الكثیر من المذكرات الصادرة عن الأمم مھم في ال

المتحدة ، وكان ھناك دور للمشرع في العدید من دول العالم بأن تم الأخذ بتطبیق 
العقوبات البدیلة لما لھا من آثار إیجابیة تعود على المجتمع والفرد والدولة ، یعود كل ما 

ي لتطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي ، نظرا للتوسع والنجاح تقدم إلى إبراز الدور الإیجاب
الذي شھدتھ والمیزات التي تنفرد بھا خاصة في تفعیل أغراض العقوبة بشكل یعود 
بالفائدة على المجتمع وفي نفس الوقت حمایة للمنفذ لھذه العقوبة البدیلة وكل ذلك یتم من 

سجن ؛ وذلك للتخفیف من حدة تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي بدلا من عقوبة ال
  .السجون وكذلك لحث مرتكبي الأفعال المجرمة وتشجیعھم على خدمة المجتمع 
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  المبحث الثاني

  الإطار القانوني لتطبيق بدائل الإصلاح اتمعي

كانت التشریعات تركز على إیقاع العقاب على الجاني بأقصى صوره فكانت 
ل الشاقة ، إلا أن التطور الحاصل في التشریع العقابي النصوص تركز على عبارة الأشغا
 والصناعة وخصوصاً في الدول ذات النھج الاقتصادوفي ظل الثورات المتعاقبة في 

كما  . والاقتصادالشیوعي ظھرت فكرة العمل كطریق للعقاب وتعود بالفائدة للمجتمع 
ه في السجن من إعادة برزت في القرن العشرین فكرة إفادة السجین م خلال فترة وجود
  . تأھیلھ وإكسابھ مھنھ تساعده على العیش بعد خروجھ من السجن 

ظھر ھناك من ینادي بالمعنى الحرفي للعقوبة نظراً لتلازمھا بردع الجاني 
المرتكب للفعل ، بأن العقوبة البدیلة لا تحقق الردع الكافي وتفتقر لآثار العقوبة الأصلیة 

قف كون صفة الإیلام غیر المقصود ھي ذات سمة مشتركة مع ، وتم الرد على ھذا المو
بدائل الإصلاح المجتمعي كون الإیلام بحد ذاتھ لا یحقق الردع كون العمل للنفع العام 

  .ودون أجر یتضمن تنفیذه بذل الجھد ضمن وقت محدد ودون أجر 

 إن النص القانوني ھو الذي یتیح المجال للقاضي لإصدار قرار حكمھ من خلال
تطبیق النص القانوني على الواقعة التي أمامھ ،من ھنا برز دور القاضي الجزائي ، 
وتتجلى ھذه الأھمیة في إضفاء القناعة الشخصیة لدیھ عند تطبیق النص القانوني ؛ حیث 
لا یكتفي بتطبیق النص القانوني لإدانة مرتكب الفعل أو إصدار قرار بعدم مسؤولیتھ أو 

 القاضي بشخصیة مرتكب الفعل من خلال كشف الأسبقیات وسلوكھ تبرئتھ ، وإنما قناعة
في المجتمع وتقدیم شھادة عدم المحكومیة والعوامل النفسیة المؤثرة علیھ والتي قد یكون 

   .  ١لھا الأثر الكبیر في ارتكابھ للفعل الإجرامي

  اطب اول

را ورب اا  

 الإنسان في نظام العقوبات تم الوصول إلى إن السعي إلى تحقیق معاییر حقوق
نتیجة تقر بضعف سیاسة مراكز الإصلاح والتأھیل ، كونھا لم تحقق الغایة المرجوة منھا 
التي تركز على الحد من ظاھرة العود لمرتكبي الأفعال الجرمیة ، ناھیك عن الكلفة 

لھذا . صلاح والتأھیل الاقتصادیة الباھظة من جراء استقبال المحكوم علیھم في مراكز الإ

                                                           

لسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في التفرید العقابي ، بحث  فھد الكساسبھ ، وسائل وضوابط ا- ١
أنضر . ١٥ ،ص٢٠١٢ ، لعام ١ ، العدد ٤٢مجلة دراسات ، المجلد : منشور ، علوم الشریعة والقانون 

 .كذلك الدلیل الإرشادي لبدائل الإصلاح المجتمعي الصادر عن وزارة العدل الأردنیة 
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برز الاھتمام بفكرة العمل للنفع العام كبدیل إصلاح مجتمعي من قبل التشریعات القانونیة 
  .الحدیثة إیمانا منھا بمردودھا الناجح في التطبیق العملي 

لما تقدم بدأ توجھ النصوص القانونیة لدى الولایات المتحدة الأمریكیة بوضع 
م ، أما في أسكوتلندا بدأ العمل بھا في عام ١٩٧٠مة منذ عام عقوبة العمل للمصلحة العا

أما في النصوص الفرنسیة تجلت ھذه الفكرة . م ١٩٨٣م ، وفي البرازیل منذ عام ١٩٨٤
من خلال تطبیق عقوبة العمل للمصلحة العامة الذي تطلب نص قانوني وكادر مؤھل لھذا 

حصول على قبول من القطاع العام إن تطبیق أي فكرة لابد من ال. العمل بشكل ممنھج 
كذلك فعل المشرع في المملكة المتحدة عندما طبق العقوبة البدیلة التي تعود . والخاص 

  .م ١٩٩١بالنفع العام للمجتمع عام 

) ١٨(أما على الصعید العربي برز موقف المشرع المصري في نص المادة 
لحبس ھي وضع المحكوم علیھ عقوبة ا:" حیث جاء بھا أن ١من قانون العقوبات المصري

في احد السجون المركزیة أو العمومیة المدة المحكوم بھا علیھ ولا یجوز أن تنقص ھذه 
المدة عن أربع وعشرین ساعة ولا تزید على ثلاث سنین إلا في الأحوال الخصوصیة 

 لكل محكوم علیھ الحبس البسیط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شھور. المنصوص علیھا قانوناً 
أن یطلب بدلاً من تنفیذ عقوبة الحبس علیھ تشغیلھ خارج السجن طبقاً لما تقرر من القیود 

  ."بقانون تحقیق الجنایات إلا إذا نص الحكم على حرمانھ من ھذا الخیار

 م ٢٠٠٢كما أجرى المشرع البحریني تعدیل على النصوص القانونیة في عام 
أما عن موقف المشرع السعودي . ة التي صرح من خلالھا بتطبیق العقوبة البدیل

  . والمشرع اللبناني فاقتصر تطبیقھما على فئة الأحداث 

                                                           

 ١٨ الوقائع المصریة م١٩٣٧لسنة  ٥٨ قانون العقوبات المصري رقم - ١
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ب اطا  

ردون اا  ور اطا  

عند الحدیث عن موقف مشرعنا الوطني في المملكة الأردنیة الھاشمیة نلاحظ 
عقوبة على المحكوم علیھ اھتمامھ في السعي إلى اختیار الإجراء المناسب في تطبیق ال

 عقوبة الحبس بالغرامة كما نصت على استبدالمن خلال تطبیق بدیل لعقوبة الحبس وھو 
إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا . ٢( من قانون العقوبات أنھ ) ٢٧/٢(ذلك المادة 

تزید على ثلاثة أشھر یجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى 
لى أساس دینارین عن كل یوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافیة الغرامة ع

على اعتبار أن الغرامة عقوبة كافیة لردع الجاني )  للجریمة التي أدین بھا ذلك الشخص 
  . ١من تكرارھا 

وبدأت الاستجابة من قبل المشرع الأردني للمطالب الفقھیة الذي تضمن التدابیر 
ى الحدث من خلال إشراف مراقب السلوك على تصرفاتھ خلال القضائیة التي تفرض عل

، كما اھتم المشرع الأردني ) ز /٢٤( فترة زمنیة محدده من خلال نص المادة 
   ؛ حیث یتم مراقبة الحدث الأنثى من قبل مراقبة سلوك أنثى من نفس ٢بخصوصیة الجنس

                                                           

 ٢٧/٢ قانون العقوبات الأردني أنظر المادة رقم -١
 ویكون بوضع الحدث في بیئتھ الطبیعة تحت التوجیھ -:الإشراف القضائي : ز /٢٤( المادة - ٢

والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددھا المحكمة ولا یجوز أن تزید مدة الإشراف القضائي على 
تعین المحكمة التي تصدر أمر الإشراف مراقب السلوك الذي ) ١ -:وذلك وفقاً للإجراءات التالیة سنة ، 

یشرف على الحدث أثناء مدة المراقبة ، وإذا تعذر على المراقب المذكور القیام بواجباتھ لأي سبب 
.                      شراف یجوز لمدیر المدیریة أن یطلب من قاضي تنفیذ الحكم تعیین مراقب آخر لتنفیذ أمر الإ

تسلم المحكمة نسخة من أمر الإشراف القضائي إلى مراقب السلوك ونسخة أخرى إلى الحدث ) ٢
  .  وترسل نسخة منھ إلى ولیھ أو وصیھ أو القائم على رعایتھ 

ب تحدد المحكمة عند إصدار أمر الإشراف المدة الزمنیة للأمر وعدد التقاریر المطلوب من مراق) ٣  
  .                             السلوك تزویدھا بھا عن حالة الحدث 

.                                    إذا تقرر فرض أمر الإشراف القضائي على أنثى وجب أن یكون مراقب السلوك أنثى ) ٤ 
ن الحدث یجوز للمحكمة التي أصدرت أمر الإشراف ، وبناء على طلب من مراقب السلوك ، أو م) ٥

.                       أو ولیھ ، أن تلغي الأمر المذكور أو أن تعدلھ ، بعد أن تطلع على تقریر مراقب السلوك في ھذا الشأن 
یجوز للمحكمة إلغاء أمر الإشراف إذا أدین الحدث بجرم أثناء نفاذ ھذا الأمر ما لم تكن عقوبة الفعل ) ٦

 . ) الأصلیة الغرامة 
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وفي عام  .١ف قضائيجنسھا مراعاة للخصوصیة التي تتم في بیئة مھیأة لذلك وبإشرا
:  أن ٢من قانون الأحداث) ٢٤(م تم شمول فئة الأحداث عندما نص في المادة ٢٠١٤

  -:للمحكمة اتخاذ أي من التدابیر غیر السالبة للحریة التالیة "

بتوجیھ المحكمة اللوم والتأدیب إلى الحدث على ما صدر عنھ :  اللوم والتأدیب -أ 
 .لسلوك مرة أخرى بشرط عدم الحط من كرامتھ وتحذیره بأن لا یكرر مثل ھذا ا

  :  التسلیم  -ب 

 .بتسلیم الحدث إلى أحد أبویھ أو إلى من لھ الولایة أو الوصایة علیھ ) ١(

إذا لم یتوافر في أحد أبوي الحدث أو من لھ الولایة أو الوصایة علیھ ) ٢(
 أسرتھ فإن لم الصلاحیة بالقیام بتربیتھ یسلم إلى من یكون أھلا لذلك من أفراد

یتوافر ذلك یسلم إلى شخص مؤتمن یتعھد بتربیتھ أو إلى أسرة موثوق بھا 
 . یتعھد عائلھا بذلك بعد موافقتھم على ذلك 

  یكون الحكم بتسلیم الحدث إلى غیر الملزم بالإنفاق علیھ لمدة لا تزید على ) ٣(           

 .سنة                 

ة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات  الإلزام بالخدمة للمنفع- ج
  . المجتمع المدني التطوعي لمدة لا تزید عن سنة 

 الإلحاق بالتدریب المھني في أحد المراكز المختصة التي یعتمدھا الوزیر لھذه الغایة - د
  .لمدة لا تزید عن سنة 

 لمدة لا تزید عن سنة  القیام بواجبات معینة أو الامتناع عن القیام بعمل معین-ھـ
وإلحاق الحدث ببرامج تأھیلیة تنظمھا الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو 

  ).أي جھة أخرى یعتمدھا الوزیر

إستجاب المشرع الوطني للمطالب التي تسعى لتطبیق تجربة عقوبة العمل للنفع 
و الدلیل التشریعي ھ٣م٢٠١٧العام على نطاق أوسع فكان قانون العقوبات المعدل لعام 

الخدمة المجتمعیة : " مكرر التي نصت على ) ٢٥(على ذلك، من خلال نص المادة رقم 
ھي إلزام المحكوم علیھ بالقیام بعمل غیر مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددھا : 

                                                           

 .٢٦٢ إلى ص٢٥٥مرجع السابق ، من ص سرور ، ال-١
 من عدد الجریدة الرسمیة رقم ٦٣٧١ المنشور على الصفحة ٢٠١٤ لسنة ٣٢ قانون الأحداث رقم -٢

 ٢/١١/٢٠١٤ بتاریخ ٥٣١٠
 ٥٣٣٤ على الصفحة ٣٠/٠٨/٢٠١٧بتاریخ ) ٥٤٧٩(قانون العقوبات الأردني المعدل الصادر في عدد الجریدة الرسمیة رقم  -٣
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ساعة على أن یتم تنفیذ العمل ) ٢٠٠(ساعة ولا تزید على ) ٤٠(المحكمة لا تقل عن 
  " .لا تزید على سنة خلال مدة 

یتضح لنا من خلال النص السابق أن المشرع الأردني أضفى الصبغة القانونیة 
ثانیاً عقوبات من أجل / مكرر ٥٤لتطبیق عقوبة العمل للنفع العام وتم ذكر نص المادة 

معالجة حالة دمج الخدمة المجتمعیة مع وقف تنفیذ العقوبة الأصلیة أو الإخلال بتنفیذ 
 الاجتماعیة للمحكمة بناء على تقریر الحالة -١: "البدیلة فجاء النص كما یلي العقوبة 

وبموافقة المحكوم علیھ فیما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح 
المجتمعیة أو جمیعھا عند الحكم بوقف تنفیذ العقوبة الأصلیة المحكوم بھا وفقاً لأحكام 

  .ون من ھذا القان)  مكرر٥٤(المادة 

للمحكمة بناء على تقریر الحالة الاجتماعیة إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعیة 
 :المحكوم بھا وتنفیذ العقوبة الأصلیة المحكوم بھا في أي من الحالتین التالیتین 

 .من ھذا القانون )  مكرر٥٤(عند إلغاء وقف التنفیذ وفقا لأحكام المادة 

م تنفیذ بدائل الإصلاح المجتمعیة أو إذا تعمد المحكوم علیھ بعد إخطاره عد
  ". قصر في تنفیذھا دون عذر تقبلھ المحكمة 

بعد تناول النصوص القانونیة یأتي الحدیث عن التطبیق العملي لدى المحاكم 
المصدرة للقرارات القضائیة التي توافق الفكر من خلال وجود النص القانوني والتطبیق 

مام القضاء ؛حیث أن المشرع وانطلاقا من نھج الواقعي لھ على الحالة المعروضة أ
إصلاح الجناة وتماشیاً مع الاتفاقیات الدولیة في مجال إصلاح السیاسات العقابیة بحق 
مرتكبي الجرائم وحیث أن العقوبات السالبة للحریة باتت غیر كافیة وحدھا للغایات 

ھم وإدماجھم في المرجوة منھا من أجل ردع الجناة وإصلاحھم من أجل إعادة تأھیل
المجتمع وحیث أن المشرع الأردني في قانون العقوبات المعدل شمل العدید من 
التعدیلات المستحدثة في مجال السیاسة العقابیة قد نھج نھجاً إصلاحیاً في مجال العقوبات 
التي تفرض على الجناة وانسجاما مع توصیات اللجنة الملكیة لتطویر القوانین وتحقیقا 

لة الملك عبد االله الثاني ابن الحسین وفق ما ورد في الورقة النقاشیة لجلالتھ لرؤیة جلا
حیث أوجد المشرع في ضوء التعدیلات الأخیرة بدائل الإصلاح المجتمعي بدیلا لتلك 
العقوبات السالبة للحریة والتي من شأنھا مساعدة الجناة من إیجاد فرص عمل من خلال 

 عدم الاختلاط بالمجرمین المكررین للعمل الإجرامي وإنما تأھیلھم وإتاحة المجال أمامھم
الانخراط في مجال العمل النقي ویتم ذلك من خلال اتفاقیات الشراكة بین وزارة العدل 

  .  ومؤسسات المجتمع المحلي 
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  المبحث الثالث

الإجراءات العملية المتبعة لتطبيق بدائل الإصلاح اتمعي 

  والتطبيقات القضائية

 ومنظمھا ؛ فإنھ ھو من یستجیب الاجتماعیةر المشرع مھندساً للعلاقات یعتب
لإطلاق العنان لأفكار الفقھاء وعلمھم حول فكرة تطبیق الخدمة المجتمعیة ، ومن 
النصوص التشریعیة یتم ضبط عملیة اللجوء إلى تطبیق إحدى بدائل الإصلاح المجتمعي 

نوني لیكون النص التشریعي قاعدة یستند كون الأساس العلمي الفقھي یسبق الأساس القا
  . علیھا في التطبیق العملي 

 اھتمامھتتجلى غایة المشرع في الوصول لأسمى معاییر حقوق الإنسان 
من قانون الأحداث ؛ حیث تم البدء بالعمل للنفع العام ) ٢٤(بالحدث من خلال نص المادة 

ئدة لھ وللمجتمع ونظراً لنجاح ھذا كعقوبة بدیلة بالنسبة للأحداث فقط ، لما فیھا من فا
التطبیق بدأ التوجھ لتوسیع المظلة التي تضم المستفیدین من تطبیق فكرة العقوبة البدیلة 

  .بدیلاً للعقوبة الأصلیة السالبة للحریة ) العمل للنفع العام(

مما تقدم یتضح لنا أن قانون الأحداث ورد بھ شمول الجنایة مع أسباب مخففة 
ة بدائل الإصلاح المجتمعي ، بینما قانون العقوبات الأردني المعدل لم یحدد لتطبیق فكر

 المجتمعي وھذا یعتبر قصور في الإصلاحالجرائم المشمولة تحت مضلة تطبیق بدائل 
إن الراجح ھو في شمول الجرائم التي عقوبتھا لا تتجاوز الحبس . شمول النص القانوني 

 ھدفھا إعادة اجتماعیةبسیطة كونھا تتناول خطورة سنة واحدة فقط وھذا یشمل الجنح ال
  .اندماج الجاني في المجتمع وھذه الفكرة غیر متوفرة في حال وقف تنفیذ العقوبة 

إن من أھم الآثار التي تنتج من تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي ھو عدم 
؛  مصدر رزقھ استقرار المحكوم علیھ عم مصدر رزقھ الذي یشكل عبء على انقطاع

حیث شرعت وزارة العدل بتوقیع مذكرات تفاھم من العدید من الوزارات والمؤسسات 
التي یتوفر لدیھا البرامج والأماكن اللازمة لتنفیذ بدائل الإصلاح المجتمعي ،وأن أي 

، وھذا ما سنتناولھ من خلال ١فكرة لا یتم قیاس أھمیتھا إلا من خلال التطبیق العملي 
وسنتناول . بیق بدائل الإصلاح المجتمعي في المطلب الأول الإجراءات العملیة لتط

  .نماذج القرارات القضائیة المطبقة لبدائل الإصلاح المجتمعي في المطلب الثاني 

  

                                                           

 . ١٠ الصادر عن وزارة العدل الأردنیة  ص- الإرشادي لبدائل الإصلاح المجتمعيالدلیل- ١
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  اطب اول

 ح ال ادا قط  راءات اا  

إن أي فكرة جدیدة لا یمكن تقییمھا إلا من خلال تطبیقھا على أرض الواقع 
والحصول على التغذیة الراجعة لھا ، وإن فكرة بدائل الإصلاح المجتمعي تنفذ في نطاق 

وللحدیث عن النموذج المتبع . أوسع من المجال المخصص لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة 
معیة التي تركز على العمل للنفع العام فلابد من الإشارة إلى في مراقبة تنفیذ العقوبة المجت

أن ھناك تشریعات أخذت بفكرة متابعة تنفیذ عقوبة بدائل الإصلاح المجتمعي للجھة 
المشرفة على مراكز الإصلاح والتأھیل بحجة أن عقوبة بدائل الإصلاح المجتمعي ھي 

 التوجھ القانون التونسي لعام ومن الأنظمة التي تبنت ھذا. عقوبة كباقي العقوبات 
م ، إلا أن الناقدین لھذا التوجھ أفادوا أن التوجھ السابق لا یساعد بأي طریقة ١٩٩٩

لتطویر فكرة تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي وتنفیذھا فتم إعطاء صلاحیات أوسع 
لقاضي تنفیذ العقوبة على حساب المصالح والصلاحیات التي كانت ممنوحة لمراكز 

صلاح والسجون خوفاً من تعسفھا وتقریراً لمبدأ الحیاد ، ومن ھذه الأنظمة القانون الإ
 وسبقھ بذلك ٢٠٠٢/أكتوبر/٢٩م الصادر بتاریخ ٢٠٠٢لعام ) ٩٢(التونسي المعدل 

  .١م ١٩٨٣المشرع الفرنسي الذي أقر ھذه العقوبة عام 

ت وإنشاء وكذلك فعل المشرع الأردني بعد أن تم تعدیل نصوص قانون العقوبا
مدیریة العقوبة المجتمعیة في وزارة العدل تعنى بالمساھمة في تطبیق فكرة بدائل 
الإصلاح المجتمعي ومتابعتھا وتسھیل الأمور لقاضي تنفیذ العقوبة من ممارسة 

كما یسجل للمشرع الأردني في نصوصھ القانونیة عدم حصر الھیئة القضائیة . صلاحیاتھ
ي تطبق علیھا بدائل الإصلاح المجتمعي وھذا فیھ مجال أوسع بعدد محدد من الجرائم الت

  . لشمول عدد أكبر من تطبیق صور لبدائل الإصلاح وھذا ما فعلھ المشرع التونسي

آتت أكلھا من خلال _ إخضاع الرقابة لقاضي تنفیذ العقوبة _ الفكرة الحدیثة
 المجتمعي ؛ حیث تم الدراسات التي تمت لقیاس مدى مظاھر تحسن تنفیذ بدائل الإصلاح

                                                           

 یكلف التشریع الفرنسي قاضي تنفیذ العقوبات بتنفیذ العمل للمصلحة العامة من خلال المراقبة - ١
والتوجیھ ویكون العمل منسقا منضما مع أجھزة متخصصة وصولا بعد إعلام الحكم نقل الملف إلى 

والتي یعین من خلالھا من یھتم بإعادة الإدماج والمراقبة مع " تأھیل والإحاطة بالمسرحینلجنة ال"
مراقبة قاضي التنفیذ الذي یتأكد من موائمة الجدول الموضوع لتنفیذ العقوبة بما یتناسب مع شخص 

كذلك . ٩٢المحكوم علیھ وإلا لا یتم قبول الجدول وتغییره  أنظر شفیق العشي ، المرجع السابق ، ص 
) أ(صادر مقتضى الفقرة  / ٢٠١٨أنظر تعلیمات ومھام مدیریة العقوبة المجتمعیة في وزارة العدل لسنة 

  . ٢٠١٥لسنة ) ١٠١(من نظام التنظیم الإداري لوزارة العدل رقم ) ١٠(من المادة 
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 تم صدور ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وفي العام ٢٠٠٢/٢٠٠٣ حكم قضائي في العام ١٨٨صدور 
  .١ حكم قضائي٣٣١

وبالإشارة إلى إجراءات العمل المترابطة بین الھیئة الحاكمة التي ترغب 
بتطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي على المحكوم علیھ وبین مدیریة العقوبات المجتمعیة 

فھذا التناغم في العمل ھو _  في المحاكمالارتباطمن خلال ضباط _ لعدل في وزارة ا
   -:سر نجاح تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي ویتم ذلك من خلال النقاط التالیة 

 یبدأ العمل بالنسبة للقضایا التي تعنى في جرائم الجنح أو الجنایات التي :أولا
 ، ٢وص قانون العقوبات وتعدیلاتھُمكرر من نص) ٥٤(تعتبر محل تطبیق لنص المادة 

وبعد فراغ الھیئة الحاكمة من إجراءات التقاضي ورفع الجلسة لغایات التدقیق ودراسة 
ملف الدعوى من أجل إصدار حكم بحق الضنین أو المتھم وبیان إمكانیة تطبیق بدائل 

  .الإصلاح المجتمعي 

المشتكى علیھ في  عندما تجد الھیئة الحاكمة من خلال تدقیق ظروف :ثانیا 
ملف الدعوى أو قیام المشتكى علیھ بتقدیم شھادة عدم محكومیة وطلبھ من الھیئة الحاكمة 

 وكانت ظروف القضیة تستدعي وقف تنفیذ العقوبة ٣تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي
وتطبیق بدائل الإصلاحي المجتمعي ؛ حیث أن الموقف الدولي ذھب إلى إبراز إرادة 

  . ٤ تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي أو رفضھ وتطبیق العقوبة الأصلیة تیاراخالجاني في 

                                                           

لماجستیر رسالة لنیل درجة ا" تطور العقوبات في القانون الجزائي التونسي" أنظر رضا خماخم ، - ١
في العلوم الجنائیة ، جامعة تونس المنار ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، غیر منشور ، للعام الدراسي 

 .١١٤- ١١١م ، ص ٢٠٠٥ -م٢٠٠٤
تاریخ ) ٥٤٧٩( قانون العقوبات الأردني المعدل والمنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم - ٢
 ).٥٣٣٤( على الصفحة رقم ٣٠/٠٨/٢٠١٧
 معظم التشریعات التي إعتمدت على تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي تطلبت أن یكون ھناك  إن- ٣

توافق في الإرادة بین المحكوم علیھ وھیئة المحكمة تصل إلى درجة الطابع التعاقدي في القانون الجنائي 
 .  وما بعدھا ٨٣مشار إلیھ عند شفیق العشي ، المرجع السابق ، ص. 
-Aھ الاتفاقیات الدولیة وكذلك الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان كما جاء في القرار ھذا ما ذھبت إلی- ٤
م الخاص بلجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي الذي یوصي بتطبیق العمل ٠٩/٠٣/١٩٧٦ بتاریخ ١

المساھمة الفعالة في تأھیل المنحرف عن طریق قبول مشاركتھ في عمل " للمصلحة العامة من أجل 
وفي حال تم سؤال المنحرف عن تطبیق العمل للنفع العام وصرح برفضھ لتطبیقھا جاء في " رادي إ

وھنا " في صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى"ثالثا جدید أن /١٥الفصل رقم 
. ة للحریة في حال رفض المحكوم علیھ تطبیق العقوبة البدیلة یتم الرجوع إلى العقوبة الأصلیة السالب

 ٨٥مشار إلیھ لدى شفیق العشي ، المرجع السابق ، ص
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 المختص بتنفیذ الارتباطبعد ذلك تقرر المحكمة إحالة ملف الدعوى إلى ضابط 
 الذي ١بدائل الإصلاح المجتمعي من أجل تزوید الھیئة الحاكمة بتقریر الحالة الاجتماعیة

ط بالمعلومات الخاصة بالشخص موضوع الدعوى یتم ملء بیاناتھ من قبل ضابط الارتبا
وبمعزل عن المشتكى علیھ وقد تطلب ھیئة المحكمة تقریر السجل العدلي الخاص 

  . بالمشتكى علیھ لضمان عدم التكرار ومن ثم یتم إرسالھا جمیعا إلى الھیئة الحاكمة 

ة  إن الإجراء العملي المنبثق من السلطة التقدیریة للھیئة الحاكم:ثالثا 
 وموافقة المحكوم علیھ غیر المكرر بقبول الاجتماعیةوبالاعتماد على تقریر الحالة 

تطبیق العقوبة البدیلة وإیمانا من الفكر الجنائي الذي استقر منذ بدایة القرن الحدیث على 
 ، یصدر ٢إلزامیة الإشراف القضائي على تنفیذ العقوبة من خلال قاضي تنفیذ العقوبة

  -:طبیق إحدى بدائل الإصلاح المجتمعي بالخطوات التالیة القاضي قراره بت

تقوم الھیئة الحاكمة بإصدار قرار الحكم المتضمن إدانة المشتكى علیھ وفقا لأحكام  -١
قانون العقوبات سواء كانت جنایة أم جنحة وعقوبتھا لا تتجاوز الحبس سنة واحدة 

 یكتسب فیھ قرار الحكم وقف تنفیذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الیوم الذي
 .من قانون العقوبات )  مكرر٥٤(الدرجة القطعیة مراعیاً بذلك أحكام المادة 

 إما أن الاجتماعیةإن الأمر متروك للھیئة الحاكمة وفقا للتقریر الخاص بالحالة  -٢
تقرر الحكم بوقف التنفیذ منفرداً ، أو وقف التنفیذ مقرونا بالعقوبة المجتمعیة أو عدم 

 .بأي منھما الأخذ 

في حال اشتمل قرار المحكمة على تطبیق إحدى بدائل الإصلاح المجتمعي وفقا  -٣
من قانون العقوبات )  مكررة٢٥(وبدلالة المادة )  مكرر ثانیا٥٤(لأحكام المادة 

الأردني إلزام المحكوم علیھ بتطبیق إحدى بدائل الإصلاح المجتمعي التي تتوافق 
ع مراعاة ما ورد بالتقریر بما یحقق الغایة المرجوة وحالة المحكوم علیھ وظروفھ م

من تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي وبما یعود بھ من النفع للمحكوم علیھ لإعادة 
تأھیلھ وإصلاحھ وإدماجھ بالنسیج الاجتماعي ، فعلى سبیل المثال لا یمكن قبول 

 المجتمعي الإصلاحمحكوم علیھ بجنایة السرقة لتنفیذ بدائل ) أنثى/ذكر(شخص 
لدى إحدى المنشئات المعنیة بتشغیل النساء ؛ حیث یؤدي ھذا الأمر إلى زیادة 

 .الرعب والخوف على ممتلكاتھن الخاصة مثل التلفونات 

                                                           

البیانات ) أ: ھذا التقریر یتكون من قسمین ھما ) ١( المرفق رقم – نموذج تقریر الحالة الإجتماعیة  - ١
بیان السیرة الإجرامیة للمشتكى علیھ في ) ب. الأساسیة والحالة الإجتماعیة والصحیة للمشتكى علیھ 

 .ا وتعزیزا بشھادة عدم المحكومیة حال وجودھ
المدعي العام أو قاضي الصلح في المراكز التي لا یوجد فیھا مدعي عام :  قاضي تنفیذ العقوبة -  ٢

یسمّى من النائب العام والذي یقوم بإنفاذ الأحكام الجزائیة ومراقبة مشروعیة تنفیذھا وأي عقوبات 
تطبیق العقوبات المجتمعیة تحت إشرافھ من خلال مجتمعیة مقررة في التشریعات النافذة ویكون 

الدلیل الإرشادي لبدائل الإصلاح المجتمعي الصادر من قبل وزارة العدل الأردنیة . المدیریة المختصة 
  . ١٢، ص
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              وأنا أقترح على مشرعنا قیام المحكوم علیھ بتقدیم تقریر طبي حول 
لیھ مصاب بمرض وضعھ الصحي لكي لا نصل إلى حالة یكون فیھا المحكوم ع

 .معدي لا سمح االله 

تصدر الھیئة الحاكمة عند النطق بالحكم إذا كان الحكم وجاھیا مذكرة عقوبة  -٤
مجتمعیة بحق المحكوم علیھ ، أما إذا كان الحكم بمثابة الوجاھي تصدر الھیئة 

 .الحاكمة مذكرة إعلام عقوبة مجتمعیة بحق المحكوم علیھ 

وم علیھ بتنفیذ بدائل الإصلاح المجتمعي یرسل بعد إصدار الحكم بإلزام المحك -٥
ملف الدعوى إلى النیابة العامة من أجل مشاھدة الحكم ، وفي حال عدم الطعن 

 الحكم للدرجة القطعیة یتم إرسال نسخة واكتساببالقرار من قبل النیابة العامة 
وم من قرار الحكم وتقریر الحالة الاجتماعیة إلى قاضي تنفیذ العقوبة الذي یق

 من خلال نموذج ١بدوره بفتح ملف تنفیذي خاص بتنفیذ العقوبات المجتمعیة
 . ٢مخصص لذلك 

خلاصة الحكم ، ( للعقوبات البدیلة لدى المحكمة بإرسال الارتباطیقوم ضابط  -٦
ویتم بعد ذلك التنسیق بین مدیریة ) ومذكرة حضور موقعة حسب الأصول 
سیق كیفیة تنفیذ العقوبة البدیلة المقررة العقوبات المجتمعیة والمؤسسة الشریكة لتن

ویتم بذلك تعبئة جدول خاص بذلك یحدد برنامج المحكوم علیھ العملي لدى 
المؤسسة الشریكة كما أن النقص في عدد ھذه المؤسسات قد یشل حسن تنفیذ 
بدائل الإصلاح المجتمعي أو یعرقلھا فالعمل جاري من قبل وزارة العدل لزیادة 

  .٣ریكة معھاالمؤسسات الش

 بمتابعة حسن تنفیذ المحكوم علیھ للجدول الموضوع لھ من الارتباطیقوم ضابط  -٧
  .٤أجل تنفیذ العقوبة البدیلة ضمن نموذج مخصص لذلك

من خلال المتابعة الدوریة للمحكوم علیھ من أجل تنفیذ العقوبة المجتمعیة لابد من  -٨
 .٥إجراء تقییم نھائي لھ لضمان تنفیذ الخدمة 

                                                           

ت ت .ق.م" قاضي تنفیذ العقوبات بین وجاھة التأسیس وقصور التكریس" انظر یوسف الرزقي ، - ١
  .١٤٠م ، ص٢٠٠٠،

 )٢( مرفق رقم –ج سجل بدائل الإصلاح المجتمعیة  نموذ- ٢
بالنسبة لموقف المشرع اللیبي فإنھ لم یتعرض إلى تحدید أماكن لقیام المحكوم علیھ من تنفیذ عقوبتھ - ٣

كذلك قامت وزارة العدل بإبرام العدید من مذكرات التفاھم مع المؤسسات . الخاصة بالنفع العام 
وزارة العمل -١: لتنفیذ بدائل الإصلاح المجتمعي من ھذه المؤسسات والجھات المعتمدة من الوزیر 

-٤وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة   -٣وزارة الزراعة   -٢مؤسسة التدریب المھني  /
 ) .٣( مرفق رقم - إلخ ، انظر نموذج الخدمة المجتمعیة ..........وزارة الصحة   

 ) .٤(ة المجتمعیة أنظر المرفق رقم  نموذج التقییم الدوري للخدم- ٤
 ).٥( المرفق رقم – نموذج التقییم النھائي للخدمة المجتمعیة - ٥
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 یلغى تطبیق العقوبة البدیلة بحق المحكوم علیھ بعد الإطلاع على تقریر :عا راب
 وتنفذ العقوبة الأصلیة بحقھ في الحالتین الارتباطالتقییم الدوري الذي یقوم بھ ضابط 

  : التالیتین 

من قانون ) ب-أ/٢/ مكرر٥٤(عند إخلال المحكوم علیھ بشروط المادة   )١(
 .العقوبات 

 من قبل المحكوم علیھ أصلا أو التقصیر بتنفیذھا ، وھنا عدم تنفیذ العقوبة  )٢(
 المؤسسة الشریكة في تنفیذ ارتباطفي حال تحقق أي من ھذه الحالات یقوم ضابط 

العقوبة بإبلاغ مدیریة العقوبات المجتمعیة والتي بدورھا تقوم بإبلاغ قاضي التنفیذ 
لة المحكوم علیھ إلى الذي یتولى إحضار المحكوم علیھ بموجب مذكرة إحضار لإحا

المحكمة المختصة بعد إبداء المطالعة الخطیة بشأن الحالة مستندا إلى تقریر حالة 
جدیدة معد لھذه الغایة في حال عدم قبول العذر المقدم من قبل المحكوم علیھ في 

كما ذھبت بعض القوانین مثل القانون الأردني والقانون . حال تقدم بعذر لذلك 
 المحكوم علیھ عن تنفیذ العقوبة البدیلة ولو كان ذلك امتناع تباراعالفرنسي إلى 

جزئیاً إلى العودة لتطبیق العقوبة السالبة للحریة ، وأنا أقترح ضرورة تغریم 
المحكوم علیھ غیر الراغب في تنفیذ عقوبة بدائل الإصلاح المجتمعي مبلغ مالي 

  .  بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة 

ب اطا  

اح ال ادا طا رارات ا  

جاءت البدایة من خلال نص القرار الصادر لدى محكمة صلح غرب عمان 
 تنفیذ إیقافتضمن إدانة المشتكى علیھ وكان منطوق الحكم یتضمن الحبس شھر واحد مع 

 علیھ بإلزامھ الحكم ونظراً لإبداء رغبة المشتكى علیھ بتطبیق الخدمة المجتمعیة تم الحكم
ساعة عمل لدى أمانھ عمان للنفع العام ودون أجر ) ٤٠(بالخدمة المجتمعیة لمدة 

) ٧٦٤٤/٢٠١٨(قسطاس ، قرار صادر عن محكمة صلح جزاء غرب عمان رقم .(
   )٣٠/٠٩/٢٠١٨تاریخ الفصل

) ٤٠٢٥/٢٠١٩(كذلك جاء قرار صادر عن محكمة صلح جزاء الزرقاء رقم 
عملا ( حیث جاء منطوق الحكم كما یلي ) رات قسطاسمنشو(٢٢/٥/٢٠١٩بتاریخ 

 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة إدانة المشتكى علیھ بمخالفة ١٧٧بأحكام المادة 
 من قانون حمایة البیئة والحكم علیھ وعملا بالمادة ذاتھا بالغرامة ٢٧أحكام المادة 

ما تعتبره المحكمة من خمسمائة دینار والرسوم ، ونظراً لاعتراف المشتكى علیھ م
 من قانون العقوبات تخفیض العقوبة ١٠٠الأسباب المخففة التقدیریة وعملاً بأحكام المادة 

  . بحقھ لتصبح الغرامة مائة دینار والرسوم 



 - ٢٤٣٢ -

ونظراً لظروف المحكوم علیھ وكونھ غیر محكوم بأي جنایة أو جنحة مخلة 
لي مما یبعث معھ للمحكمة الاعتقاد بالشرف والأخلاق العامة على ضوء نظام السجل العد

 مكررة من قانون ٥٤بأنھ لن یعود لمخالفة القانون فتقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 
العقوبات وقف تنفیذ العقوبة الصادرة بحق المشتكى علیھ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الیوم 

  .الذي یصبح بھ الحكم قطعیاً 

 من ٢٥ من قانون العقوبات ودلالة المادة  مكرر ثانیا٥٤عملا بأحكام المادة 
 وعلى ضوء موافقة المشتكى علیھ الاجتماعیةالقانون ذاتھ ، وبناء على تقریر الحالة 

بتنفیذ عقوبة غیر سالبة للحریة ولعدم وجود حالة التكرار لذا تقرر المحكمة إلزام 
 ساعة یقوم ٤٠المشتكى علیھ بالقیام بعمل غیر مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة 

بتنفیذھا لدى وزارة الأوقاف على أن تنفذ خلال سنة من تاریخ اكتساب الحكم الدرجة 
  ) . القطعیة 

 ١ الصادر عن محكمة صلح جزاء اربد٣٣/٢٠٢٠مثال عملي القرار رقم 
) ١٨١ و١٧٧(الحكم على المشتكى علیھم عملا بأحكام المادتین : ( حیث تضمن منطوقة 

اكمات الجزائیة إدانة المشتكى علیھم بجرم مقاومة رجال الأمن من قانون أصول المح
من قانون العقوبات والحكم على كل واحد ) ١٨٥(العام المسند إلیھم بحدود المادة رقم 

منھم وفقا لأحكام ذات المادة بالحبس مدة ستة أشھر محسوبة لكل واحد منھم مدة التوقیف 
  . وتضمین كل واحد منھم الرسوم 

مكررة من ) ٢٥(مكررة ثانیا وبدلالة المادة رقم ) ٥٤(حكام المادة رقم عملاً بأ
قانون العقوبات وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بھا على المشتكى علیھم القیام بالخدمة 

جامعة العلوم (غیر مدفوعة الأجر لدى ) التشغیل والصیانة (المجتمعیة في مجال 
  ) . تنفیذھا خلال مدة لا تزید على سنة ساعة على أن یتم) ٦٠(لمدة ) والتكنولوجیا

 الصادر عن محكمة صلح جزاء الشونة الجنوبیة حیث ٥٦/٢٠٢٠مثال عملي القرار رقم 
من قانون العقوبات تنفیذ العقوبة الأشد بحق ) ٧٢(عملاً بأحكام المادة : ( تضمن منطوقة 

  .لمضبوطةالحادة االمشتكى علیھ وھي الحبس مدة أربعة أشھر والرسوم ومصادرة الأداة 

مكرر من قانون العقوبات وحیث تجد المحكمة أن ) ٥٤(عملا بأحكام المادة 
المشتكى علیھ شاباً في مقتبل العمر ویعمل عامل في مصنع ألبان ونظراً لعدم وجود حالة 

من ) ١٠٣ ، ١٠٢(التكرار من قبل المشتكى علیھ بالمعنى القانوني الواردة في المادتین 
 لدى الاعتقادبات وحیث أنھ لا یوجد لدیھ أسبقیات جرمیھ مما یبعث على قانون العقو

المحكمة على أن أخلاق المحكوم علیھ وماضیة حسن وأنھ في مقتبل العمر لن یعود 

                                                           

 صلح جزاء اربد تاریخ ٣٣/٢٠٢٠ ھذا القرار موجود على برنامج قسطاس القانوني رقم القرار - ١
٢٩/٠١/٢٠٢٠.  
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مكرر من قانون العقوبات ) ٥٤(لمخالفة القانون لذا تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 
  .لمشتكى علیھ وقف تنفیذ عقوبة الحبس الصادرة بحق ا

عطفاً على قرار وقف تنفیذ العقوبة بحق المحكوم علیھ وعملاً بأحكام المادة 
مكرره من قانون العقوبات ) ٢٥(مكرره ثانیاً من قانون العقوبات وبدلالة المادة ) ٥٤(

وبناءاً على تقریر الحالة الإجتماعیة المرفق من ملف القضیة الصلحیة والصادر عن 
وموافقة المحكوم علیھ ولكونھ غیر ) المحكوم علیھ(حق المشتكى علیھ ضابط الإرتباط ب

من قانون العقوبات ) ١٠٣ ، ١٠٢(مكرر بالمعنى القانوني للتكرار الوارد في المادتین 
تقرر المحكمة الحكم بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعیة وذلك بإلزام المحكوم علیھ بالقیام 

مع لمدة خمسون ساعة في خدمة وصیانة مسجد بعمل غیر مدفوع الأجر لخدمة المجت
 البقعة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة بتاریخ –ذات النطاقین 

٠٤/٠٢/٢٠٢٠  .(   
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  الخاتمة

جاءت بدائل الإصلاح المجتمعي طریقة جدیدة التطبیق على الصعید الوطني 
 حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتھ رغم تطبیقھا لدى العدید من الدول حفاظا على

ولأخذ مصلحة المجتمع ككل في تقلیل مستوى الجریمة من خلال إیجاد بیئة نقیة بعیداً 
عن أرباب السوابق الجنائیة وإعطاء فرصة جدیدة لمرتكب الفعل لتسویة وضعھ النفسي 

  .والاجتماعي 

ء العقابي من التطور الحاصل في السیاسة العقابیة ھدفھ تحقیق أھداف الجزا
خلال وضعھا موضع التطبیق العملي لأي فكرة جدیدة عن طریق الجھاز القضائي ، من 
خلال تنفیذ بدائل الإصلاح المجتمعي التي تعنى بالمحافظة على استقلالیة حیاة مرتكب 
الفعل بعد دراسة الحالة الاجتماعیة لھ ومقارنتھ بأولئك المجرمین المعتادون على العمل 

ي السجون ؛ حیث ثبت تاریخیاً أن الحبس ھو من أوائل العقوبات التي تطبق الجرمي ف
  .  على مرتكبي الجرائم 

نتیجة النتائج السلبیة من تطبیق عقوبة الحبس دعت الحاجة لتطبیق بدائل 
من خلال العرض السابق خلصنا إلى العدید من النتائج كان من . الإصلاح المجتمعي 

ولتقدیم . لأردني إلى إدراجھا ضمن نصوص قانون العقوبات أبرزھا استجابة المشرع ا
إیجاز أكثر خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن ثم نقدم توصیات على ھذه 

  .    الدراسة 

 ا-  

لم یحدد المشرع الجرائم المشمولة تحت مضلة تطبیق بدائل الإصلاح 
 .ني المجتمعي وھذا یعتبر قصور في شمول النص القانو

یھدف تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي إلى تجنب الآثار السلبیة من جراء 
تطبیق العقوبة السالبة للحریة من خلال إعطاء المحكوم علیھ في الجرائم البسیطة فرصة 

) ٥٤(للبقاء ضمن نسیج المجتمع ؛ فكان موقف المشرع إیجابیا عندما أورد نص المادة 
 .مكررة من قانون العقوبات 

 .ام وزارة العدل بإنشاء مدیریة لدیھا تعنى بالعقوبات المجتمعیة قی

إن إدراج بدائل الإصلاح المجتمعي وتنوع صور تطبیقھا وتعدد المؤسسات 
الشریكة یھدف إلى الحد من الاكتظاظ الموجود في مراكز الإصلاح والتأھیل وینخرط 

وصور المعاملة السیئة التي المحكوم علیھ في المجتمع النقي والإبتعاد عن كافة أشكال 
داخل مراكز الإصلاح ) المحكوم علیھ(تفتقر للمعاملة الإنسانیة التي تطال مرتكب الفعل 

 .  .والتأھیل 
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إن تطبیق الدول لبدائل الإصلاح المجتمعي یھدف إلى تقلیل العبء المالي الذي 
ل الإصلاح المجتمعي یثقل كاھل الدولة من جھة ، وعدم انقطاع المحكوم علیھ المنفذ لبدائ

عن عملھ مصدر رزقھ وعائلتھ ، وتقلل من الاختلاط مع المحكوم علیھم الخطرین منعا 
 .  من انتقال عدوى الفكر الإجرامي لھ 

إن عدم التوسع في تطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي یتمثل بعدم إقتناع القضاة 
البة للحریة وكذلك الإكتظاظ بالعمل للمصلحة العامة كعقوبة جزائیة بدیلا للعقوبة الس

الحاصل في المحاكم من أعداد القضایا التي تأخذ وقت القاضي وتمنعھ من تطبیق بدائل 
 .الإصلاح المجتمعي 

إنشاء منظومة تأمین خاصة بالمحكوم علیھم لتحقیق الضمان والإستقرار 
  .الإجتماعي لھم 

 -اوت 

 الأخذ بأكثر من نظام عقابي تعدیل النصوص القانونیة من أجل القدرة على
كالأخذ بنظام الإفراج المشروط أو نظام الإسوارة الإلكترونیة أو نظام شبھ الحریة 

 .وإضافة نصوص جدیدة تعنى بتطبیق بدائل الإصلاح المجتمعي بشكل مباشر 

إخضاع تنفیذ بدائل الإصلاح المجتمعي والأنظمة المطبقة لقاضي تنفیذ العقوبة 
ھ على حساب صلاحیات المؤسسات العقابیة ونأمل من المجلس وتوسیع صلاحیات

القضائي التعاون مع وزارة العدل للوصول إلى تخصیص قاضي تنفیذ العقوبة المجتمعیة 
متفرغ بكامل كادره الوظیفي أسوة بالمشرع التونسي الذي أقر بتفریغ قاضي تنفیذ 

 .١م ٢٠٠٣/فبرایر/١٧العقوبة للمھام الموكلة لھ بتاریخ 

إستثناء الأشخاص الذین یعانون من أمراض معدیة من أي تطبیق لعقوبة 
مجتمعیة حفاظا على سلامة المجتمع من تفشي الأمراض أسوة بما ذھب إلیھ المشرع 

 ؛ حیث أنھ إذا تبین في نتیجة التقریر الطبي ٢ مكرر جدید١٨التونسي في الفصل رقم 
 .لازمة لسلامتھ ظھور أمراض معدیة فلابد من إجراء التدابیر ال

أرى ضرورة وجود جزاء على الإخلال في عدم تنفیذ عقوبة بدائل الإصلاح 
المجتمعي كون بدایة قیامھا كانت على أساس اتفاقي وإرادة حرة من المحكوم علیھ فعلى 

 .سبیل المثال لا یوجد ما یمنع من دفع غرامة مالیة بالإضافة للعقوبة الأصلیة

ال عقوبة الحبس بالغرامة كون الأمر متروك لسلطة رفع الحد المسموح لاستبد
  .القاضي التقدیریة لتصبح ستة أشھر بدل ثلاثة أشھر 

                                                           

ل وزارة العدل وحقوق ھذا التصرف سرى من خلا ( ١١٥ أنظر رضا خماخم ، مرجع سابق ، ص - ١
 ).الإنسان التي أقرت بتفریغ قاضي تنفیذ العقوبة في كل من توني و سوسھ وصفاقس 

قبل تنفیذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة : "  مكرر جدید م ج ت نصت على ما یلي ١٨ الفصل رقم - ٢
قامتھ للتحقق من العامة ، یعرض المحكوم علیھ على الفحص الطبي بواسطة طبیب السجن القریب من إ

 " .سلامتھ من الأمراض المعدیة ومن قدرتھ على إتمام العمل 
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  قائمة المراجع

   -:المؤلفات 

 .ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الأول 

  .١٩٦٧محمود نجیب حسني ، علم العقاب ، دار النھضة ، القاھرة ، لعام 

" دراسة مقارنة"عقوبة ودورھا في الإصلاح والتأھیل فھد یوسف الكساسبة ، وظیفة ال
 . دار وائل للنشر والتوزیع :  ، عمان ٢٠١٠، لعام 

 .م ١٩٦٧دار النھضة العربیة ، عام : محمود نجیب حسني ، علم العقاب ، القاھرة 

، " المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة"محمد علي سویلم ، 
 .م  ٢٠٠٧دار المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الأولى ، لعام : الإسكندریة 

" قاضي تنفیذ العقوبات بین وجاھة التأسیس وقصور التكریس"یوسف الرزقي ، 
  .م ٢٠٠٠ت ت ،.ق.م

   -:الأبحاث 

فھد الكساسبھ ، وسائل وضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في التفرید العقابي 
 ، ١ ، العدد ٤٢مجلة دراسات ، المجلد : ة والقانون ، بحث منشور ، علوم الشریع

 .٢٠١٢لعام 

الخدمة المجتمعیة في القانون الأردني "بحث مقدم لنقابة المحامین الأردنیین بعنوان 
  .٢٠١٩، تقدیم المحامي المتدرب احمد فیصل قطیش في عام " دراسة مقارنة

لحبس قصیرة المدة في بدائل عقوبة ا" بحث مقدم من احمد علي خوالده بعنوان 
 ، ٣ ، العدد رقم ٤٢، مجلة علوم الشریعة والقانون ، المجلد رقم " القانون الأردني

 .٢٠١٥لعام 

محمد الجبور ، وقف تنفیذ العقوبة في القانون الأردني ، بحث منشور في مجلة البلقاء 
 الثاني ، جامعة عمان الأھلیة ، المجلد الخامس ، العدد: للبحوث والدراسات ، عمان 

 .م ١٩٩٨عام 

محمد سعید نمور ، وقف التنفیذ نظام نفتقده في تشریعاتنا الجزائیة في الأردن ، بحث 
الأردن ، المجلد : م ، مؤتة ١٩٨٨منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، عام 

  .الثالث ، العدد الثاني ، كانون الأول 
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  -:القوانین 

) ٥٤٧٩(المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم قانون العقوبات الأردني المعدل و
  ) .٥٣٣٤( على الصفحة رقم ٣٠/٠٨/٢٠١٧تاریخ 

) ٦٣٧١( ، المنشور على الصفحة رقم ٢٠١٤ لعام ٣٢قانون الأحداث الأردني رقم 
  .٠٢/١١/٢٠١٤بتاریخ ) ٥٣١٠(من عدد الجریدة الرسمیة رقم 

 لمصریة  الوقائع ا١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم 

  .١٤٤قانون السجون الجزائري المادة رقم 

صادر  / ٢٠١٨علیمات ومھام مدیریة العقوبة المجتمعیة في وزارة العدل لسنة 
من نظام التنظیم الإداري لوزارة العدل رقم ) ١٠(من المادة ) أ(مقتضى الفقرة 

   . ٢٠١٥لسنة ) ١٠١(

   -:المجلات والمنشورات العلمیة 

 التونسیةالمجلة الجنائیة 

 . الدلیل الإرشادي لبدائل الإصلاح المجتمعي الصادر من قبل وزارة العدل الأردنیة 

  م٠٩/٠٣/١٩٧٦ بتاریخ ١-Aاللجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي القرار رقم 

  -:الرسائل الجامعیة 

ة رفیق أسعد سیدھم ، دور القاضي الجنائي في تنفیذ العقوبة ، رسالة دكتوراه ، جامع
  .١٩٩٠عین شمس ، لعام 

عبدالعزیز بن خلف سویلم العبدلي ، العقوبات البدیلة للعقوبات المقیدة للحریة قصیرة 
المدة ، رسالة ماجستیر ، الجامعة الإسلامیة في المدینة المنورة ، المملكة العربیة 

  . ٢٠١٣السعودیة ، لعام 

بدیلة عن العقوبات الجزائیة عمر محمد عوده الوریكات ، الخدمة المجتمعیة كوسیلة 
  .٢٠١٧، رسالة ماجستیر ، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة ، عمان ، لعام 
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شفیق بن عبد الرحمان العشي ، العمل للمصلحة العامة كعقوبة بدیلة في طل السیاسة 
جامعة المرقب ، دار المنظومة ، لعام : الجنائیة الحدیثة ، رسالة ماجستیر ، لیبیا 

٢٠٠٨.  

رسالة ماجستیر في " تطور العقوبات في القانون الجزائي التونسي"رضا خماخم ، 
جامعة تونس المنار ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، العام : العلوم الجنائیة ، تونس 

  .م ٢٠٠٥ -م٢٠٠٤الدراسي 

  -:برامج إلكترونیة 

 برنامج قسطاس القانوني




